
  



  
  

  

  



  

  

َ لاَ خِ  نِ لاَ عْ إِ ي فِ  ،انِ زَ یْ المِ  قُ یْ قِ حْ تَ  َ وْ دَ  ةِ ف   مِ لاَ سْ الإِْ  ةِ ل
  أبي خباب العراقي :للشیخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سلامعلان خلافة دولة الإإفي  ،تحقیق المیزان

  أبي خباب العراقي :للشیخ

  

 ،ن اقتفى خطاهوعلى آلھ وصحبھ ومَ  ،والصلاة والسلام على خیر الھداة ،سم اللهاب
   -أما بعد:

یھا ل فحیث أصّ  ؛ھذا تعلیق مختصر على رسالة لأبي منذر الشنقیطي حفظھ اللهف
والشیخ نحسب أنھ ممن اجتھد  ،سلامیة للخلافةعلان الدولة الإإالشیخ بطلان 

كما جاء في حدیث البخاري  ؛أجر الاجتھاد، وفاتھ أجر الإصابةفنال بذلك ؛ فأخطأ
أنھ دائر بین الأجر  :الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنھ في اجتھاد الحاكم

ّ  والأجرین، ّ ، وسعباذلاً  ،ا ربھقیًما دام مت و أمن الشیخ  صه ولیس ھذا بمدعاة للتنق
وللإنصاف فإن ھذا اجتھاد  ؟فمن ممن انتسب للعلم فلم تعھد لھ زلة ن شأنھ،الحط مِ 

ولنشرع في مقصود الرسالة: ذكر  ،مبني على أصول سار علیھا قدیم للشیخ،
ولكن كما ھو معلوم أن الشأن  الشیخ أنھ سیبحث المسألة من ناحیة شرعیة بحتة،

نھ أوكما  ،فوقع فیما وقع فیھ ،الشیخ ھما قصر فیوھو  ،ن فقھھفي واقع لا بد مِ 
  .ما سنستعین باͿ على بیانھموكل ذلك  وقع في بعض التناقضات التأصیلیة،

ن خلطھ بین ن فرق فمِ وأن مَ  ذكر الشیخ أنھ لا فرق بین الخلافة والإمارة،-١ 
و ة ھالحقائق الشرعیة والعرفیة، والجواب على ذلك: أن الأصل في الأحكام الشرعی

̒  جدت،أن تناط بالحقیقة الشرعیة إن وُ  ا ولا یتجاوز إلى غیرھا، ولكن من المھم جد
 وذلك حین لا ،لى العرفإلك یحیل في ضبط كثیر من الأحكام ن الشرع كذأأن نفقھ 

والعرف  :مام السعدي رحمھ الله في ذلكقال الإ ؛یكون ھناك ضابط شرعي في ذلك
(العادة  وھو ما یسمیھ أھل العلم ،الشریف لم یحد ن الشرعذا ورد حكم مِ إمعمول بھ 
  محكمة). 

̒  ،ذا ما ضبط الحكمإن الشرع أفالأصل  فلا مندوحة عنھ البتة.  ؛ا وحقیقةوجعل لھ حد
كما ھو الشأن في  یقوم الشرع بإحالة حد الحكم للعرف، :ولكن في كثیر من الأحیان

ن :ووقع خلاف بی، معلق بالسف  قصر الصلاةفمثلاً  ؛كثیر من العقود بل والمعاملات
وكان المرجح عند ابن قدامة وشیخ الاسلام وتلمیذه  أھل العلم في ضابط السفر،

والمثال لا  ،وھذا مجرد مثال ،لى العرفإن المرجع في ضبطھ أھو  :والعثیمین
ذ قد كفى الفرض إ ؛ن لا یعترض المثالأوالش ،یعترض كما قال صاحب المراقي

ن ھذا وجدناھا مِ لَ : مارة وعقودھاوھي باب الإ؛ لى مسألتناإنا ولو رجع ،والاحتمال
لى ما نص علیھ إترجع  :وحقیقة العقد وصلاحیاتھ فھي عقد بین طرفین،؛ الشأن

ولذلك وجد في الشرع إمارة  ؛فالعرف ھو المدخل في ذاك ،ن لم ینصإف ؛المتعاقدان
وعدم  ،ھذا كلھالخلط في  :وإمارة صغرى وكبرى، ومن الخلط ،سفر وحرب وحج

 نوھو (مبایعة رجل مِ  ؛فجاء الشیخ وحقق المعنى الشرعي للخلافة ،التفرقة بینھا



ن الفرق إو مارة،نھ لا فرق بینھ وبین الإ: إین على الإمامة العظمى). ثم قالالمسلم
ن لم ینص على حقیقة الصلاحیات إنھ أو ھو التفرقة في ذلك، :عرفي، والصواب

 ّ كتفي بالنقل عن أو ن ذلك،وھذه بعض النقولات التي تبیّ  ،العرف في ذلك :فالمرد
: " إن المقاصد لام ابن تیمیة رحمھ اللهویقول شیخ الإس ،سلام وتلمیذهشیخ الإ
، كما ھي معتبرة في التقربات دات معتبرة في التصرفات والعاداتوالاعتقا

ن وجھ ا مِ صحیحً ا، أو ا أو فاسدً ا، وصحیحً  أو حرامً فتجعل الشيء حلالاً ؛ والعبادات
، كما أن القصد في العبادات یجعلھا واجبة و مستحبة أو محرمة، أو ا من وجھفاسدً 

 ̒ ن كتاب بیان الدلیل على مِ  ،ا "صحیحة أو فاسدة، ودلائل ھذه القاعدة كثیر جد
إن الاعتبار في العقود والأفعال : "ویقول ابن القیم رحمھ الله ،بطلان التحلیل

دون ظواھر ألفاظھا وأفعالھا ... وقاعدة الشریعة العامة التي لا بحقائقھا ومقاصدھا 
كما ھي  ،أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والمعاملات :یجوز ھدمھا

أو  فالقصد والنیة والاعتقاد یجعل الشيء حلالاً  ؛معتبرة في التقربات والعبادات
ي العبادة یجعلھا ف، كما أن القصد ، وطاعة أو معصیةاا أو فاسدً ا، وصحیحً حرامً 

  .علام الموقعینإن كتاب مِ  ،أو صحیحة أو فاسدة " ،واجبة أو مستحبة أو محرمة

 ،مةونص العاقد بنفسھ أنھ لیس بصدد قیادة ھموم الأ ،فمن بویع لإمارة قطر 
ن نلزمھ بذلك الالتزام الذي نأى بنفسھ وبقومھ عن أكیف لنا ف ،والالتزام بقضایاھا

بل  ،ن الشیخ عطیة اللهوھذا الذي فھمھ كبار الشرعیین ھناك مِ  ؟ل تبعاتھتحمّ 
بل ھو منصوص الملا  ،سامةأى ما ورد من كلام مشكل من الشیخ والظواھري سو
  .عمر حفظھ الله

ا وسیاسة، ثم فرع على مارة شرعً أنھ فرق بین الإ: ومن عجیب تناقضات الشیخ-٢ 
نھ أعلان الخلافة مع إمارة في الأقطار، مع عدم جواز ھذا التفریق جواز تعدد الإ

مارة والخلافة، فقام بنقض كل ما بنى علیھ بحثھ، نھ لا یفرق بین الإأسبق 
جماع على ذلك كما ذكر بل نقل الإ ،وھو رأي الجمھور، ب المقطوع بھوالصوا

غ ن سوّ ن مَ إو ،ھو عدم جواز تعدد الخلافة :مام النووي في شرح صحیح مسلمالإ
والواقع لا  ،ورضخ للواقع ،ذا بویع لخلیفتین..)إ(: وھو ؛ذلك حاد عن دلیل الشرع

  .ولا ینقض أحكامھ ،ا على الشرع البتةیكون حاكمً 

 وسارع بنشره، ،ن فرح بھذا البحث للشیخن ھناك مَ : إختم البحث أقولأن أوقبل  
 ھلاّ  :فنقول لھم ؛اهوھؤلاء أشبھ ما یكون بمن یتتبع كلام العلماء لیأخذ ما یوافق ھو

 خار بھم بنیانھم الذيلَ : ولو التزموه ؟أخذتم بتأصیل الشیخ الذي بنى علیھ رسالتھ
الدولة في محلھا لھ  وجعل مارة العظمى،ز تعدد الإأسس على الھوى، فالشیخ جوّ 

 الشیخ لا یلتزم ؟لاً  التزمتم كلام الشیخ كامفھلاّ  ،ونازع في الإعلان ،حكام الخلافةأ
وخالف بذلك رأي الجمھور بما  ،في تأصیلھ على مسمى الخلافة لشرط الشوكة

ن الصواب أمع  ؟فھلا التزمتموه ،سلام وتلمیذهفیھم الغزالي والجویني وشیخ الإ
ّ (إنما الامام جُ : لحدیث؛ ھو شرطیة الشوكة َ یُ  ؛ةن ولو التزمت  ،ھ)ئن ورال مِ قات

ما أو ،لتحقیق عبودیة الله ؛ما ترددت في ذلك الإعلانلَ  :الدولة عدم وجود القوة



ن أه برفنذكّ ؛ نھ كان بسبب خلافأو بالنسبة لاعتراض الشیخ على توقیت الإعلان،
لیس بمبرر البتة  :ھائن البعض وتنكصھم عن القیام بأعباوتھاو الخلافة عبادة،

ونذكره بكلامھ في كتابھ (فصول في  ،للتأخیر في القیام بتلك العبودیة العظیمة
 ،ن خلال الفصول السابقة أن نصب الإمام واجب على المسلمینن مِ (تبیّ  ؛الامامة)

ولا عذر لھم  ،ن نصبھوأن وجوبھ على الفور، وأنھ لا مانع یمنع المسلمین الیوم مِ 
  في تركھ. 

لى إ ،الفرقة وبقاء المسلمین على حال من ،ن یقولون بتعطیل البیعة الواجبةأما مَ 
  فلا یدل لقولھم نص صریح ولا عقل صحیح.  :المسلمین لّ أن یرضى بالبیعة جُ 

وقد عجبت من موقف بعض الشیوخ الفاضلین الذین قالوا بأن كل البیعات 
ولیس فیھا أي بیعة على الإمامة!  ،ما ھي إلا بیعات على الجھاد ؛الموجودة الیوم

الجماعات المجاھدة بتنصیب الإمام ومبایعتھ  وكأنھم بھذا الكلام یستنكرون أن تقوم
 ̒   لك نقول:ا على ذعلى تطبیق الشریعة والأحكام! ورد

وفیھ حض على ترك فریضة نصب الإمام  ،ھذا الكلام برید إلى وقوع النزاع -١ 
وتحریض للجماعات المجاھدة على أن تبقى بلا رایة مرفوعة ، الواجبة بالإجماع
ن أسباب و عین ما حذر منھ الشرع الحكیم، وجعلھ مِ ، وھذا ھةولا قیادة متبوع

قال الجویني في بیان ما یترتب على تعدد الأمراء من المفاسد: (  ؛الخلاف الأثیم
داعیة التقاطع والتدابر والشقاق ربط الأمور بنظر ناظرین، وتعلیق التقدم بأمیرین، 

وإنما تستمر أكناف الممالك برجوع أمراء الأطراف إلى رأي واحد ضابط، ونظر 
مح إلیھ یتشوفون، تنافسوا متحد رابط، وإذا لم یكن لھم موئل عنھ یصدرون، ومط

وتتطاولوا، وتغالبوا وتصاولوا، وتواثبوا على ابتغاء الاستیلاء والاستعلاء، 
وتغالبوا غیر مكترثین باستئصال الجماھیر والدھماء، فتكون الداھیة الدھیاء، وھذا 

مثار البلایا، ومھلكة البرایا، وفیھ تنطحن السلاطین والرعایا) غیاث الأمم في 
   ١٧٤لظلم ص: التیاث ا

ویدعوھم إلى العمل  ،نوا للناس وجوب ھذه الفریضةفواجب على أھل العلم أن یبیّ 
  .لا أن ینفروھم منھا ،بھا

؟ لشرعیةن كون بعض البیعات الموجودة بیعة على الإمامة اما ھو المانع مِ  -٢ 
ألأن مبایعة الإمام ونصبھ في زماننا غیر واجب وغیر مشروع؟ أم لأن الجماعات 

قد الذین ن أھل الحل والعمن ضمنھا جماعة مِ  لأن یكون ِ لمجاھدة كلھا لیست أھلاً ا
أن  ولیعلموا ،ج لھذه الشبھاتن یروّ الله تعالى مَ  ؟ ألا فلیتقِ تنعقد بھم بیعة الإمامة
فمآلھا إلى تفریق الجماعة والاعتراض  ؛ضة نصب الإمامكل دعوة إلى ترك فری
  .على الواجب والطاعة

 وبیان للحق في ھذا الباب . ،الله تعالى أن یكون فیما ذكرناه تجلیة للصوابونسأل  
  ونسألھ أن یجمع كلمة المسلمین ویوفقھم للتمسك بالسنة ).



  وخلاصة المقام:

ن تصویر عقد الخلافة لا ینزل على حقیقة العقد للملا عمر أفخلاصة المقام: -١ 
  .وذلك بنص صاحب العقد نفسھ ،حفظھ الله

  كما سبق بیانھ. الشیخ وقع في مغالطات تأصیلیة،ن أ-٢ 

  .ا عن التنزیل السلیممما زاده بعدً ؛ عدم تحقیق الشیخ لحقیقة العقد-٣ 

نھ أ ؛ونظن بالشیخ الظن الحسن ن الشیخ لم یفقھ حقیقة الواقع وطبیعة العقد،أ-٤
َ  :لو اطلع على خطب الملا عمر وبیانات الحركة  ا تردد لحظة في بیان الحقمَ ل

  .الحقیق في ذلك

 .Ϳ رب العالمین ن الحمدأ :وآخر دعوانا 

 
 
 


